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القانون الصدمة للإدارة المحلیة

• فبرایر 27, 2020 جمیل النمري � � 

لم أستغرب أن مجلس محافظة عمان ( اللامركزیة) أعلن غاضبا رفضھ لمشروع قانون الادارة
المحلیة. لقد صدمني مشروع القانون ولم أصدق ان ھذا ھو ما خرج بھ أصحاب الشأن في

الحكومة. 
لقد ظھر التوجھ لدمج قانوني البلدیات ومجالس المحافظات انطلاقا من منظور توحیدي للادارة

المحلیة في اطار اللامركزیة. وتم سلفا تغییر اسم وزارة البلدیات الى وزارة الادارة المحلیة. لكن
مشروع القانون بدا كأنھ یحقق فكرة رئیسة ھي إلحاق مجالس المحافظات بوزیر الادارة المحلیة
بعد أن كانت تائھة بلا مرجع. وإضافة عضویة رؤساء المجالس البلدیة الى مجلس المحافظة مع

الأعضاء المنتخبین مباشرة من الجمھور. 
أتعجب من أن كل التقییمات والانتقادات والنقاشات الصاخبة والطحن في تجربة اللامركزیة

وقانونھا انتھى بتقدیم قانون خاوٍ یكرر الدور الاستشاري الضعیف للمجالس ولا یتقدم قید أنملة ولا
یجیب على أي من الأسئلة التي طرحتھا التجربة. ومن الواضح ان المسؤولین لم یقرؤوا الدرس ولم

یفعلوا شیئا طوال 3 سنوات ونیف، والحكومة لم تبحث ولم تصمم تفصیلا جادا وحقیقیا لمستویات
السلطة وللأدوار ولا السلطات والصلاحیات التي یتوجب نقلھا من مراكز الوزارات الى المدیریات
والى المجالس التنفیذیة للمحافظات ولم تدرس وتصمم نموذجا لھیكل الحكم المحلي ومیادین التداخل

والتمایز والوصل والفصل بین الھیئات وبین المركز والأطراف. 
وقد لجأ القانون الى اختصار أمور جوھریة وإحالتھا الى أنظمة وتعلیمات یصدرھا مجلس الوزراء

في مقدمتھا النظام الانتخابي لمجالس المحافظات والمجالس البلدیة ومعھ شطبت الدوائر وآلیة
الانتخاب في المحافظات والمجالس المحلیة للبلدیات، وھذا یدلّ على ان الحكومة إما تقاعست عن

القیام بعملھا في دراسة وتصمیم النظام الانتخابي و- أو أن لدیھا تصورا لكنھا تحتفظ لنفسھا بالقرار
بعیدا عن تدخل السلطة التشریعیة. 

لم یجب مشروع القانون على الأسئلة وأوجھ القصور وخصوصا في قانون اللامركزیة بل یبدو
كأنھ اھتم بتقویة سلطات الوزیر فقط. والحق أن وجود رؤساء المجالس البلدیة في مجلس المحافظة

فكرة قدیمة وصحیحة لكنھا جزء من تصور مختلف یستثني كل فكرة الانتخاب المباشر لعضویة
مجالس المحافظات وأن تتشكل من رؤساء الھیئات الرئیسة المنتخبة في المحافظة مثل رؤساء
البلدیات وغرف التجارة والصناعة والنقابات والاتحادات والجامعات الخ. وكنت اقترحت ھذه

الصیغة قبل ان تتقدم حكومة النسور بقانون اللامركزیة للمجلس السابع عشر، وأذكر ان مستشارا
دولیا في الحكم المحلي أید ھذه الصیغة بقوة. أما الصیغة الھجینة التي أقرتھا الحكومة الیوم فتفتقد
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لأي تصور منھجي لھیكل التمثیل فما معنى ان یمثل منطقة ما لعضویة المحافظة رئیس بلدیتھا وفي
نفس الوقت مع شخص آخر منتخب مباشرة من نفس القاعدة وأي وظیفة تخدم ھذه الازدواجیة

والاحتكاك الذي یشبھ اعطاء اثنین مكانا على مقعد واحد! 
على مستوى البلدیات اختفى أھم إصلاح في القانون السابق وھو المجالس المحلیة فلا ذكر لھا في

القانون الحالي، وكانت وضعت في حینھ لحل مشكلة الدمج والمطالبات بالانفصال فتم اعطاء شيء
من الحكم الذاتي للمناطق والبلدیات المندمجة بأن یكون لكل منھا مجلس محلي یكون رئیسھ عضوا

في مجلس البلدیة الكبرى. 
مشروع القانون لا یقدم اي حل لموضوع اللامركزیة وأعتقد ان مجالس المحافظات ستجمع على

رفضھ، وقد یرده مجلس النواب، فاللجنة النیابیة لا تملك الوقت الضروري لمناقشة تعدیلات
واضافات كثیرة تحتاج لبحث ومعطیات كثیرة. وربما تجد المخرج في الوقت المتاح بتكلیف ھیئة

خبراء وطنیة بالتفرغ أسابیع للقانون لإعادة تأھیلھ.
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